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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد 
الإثبات المتعلقة بالباب ٦ من النظام الأساسي 

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
 ٢٧ تشرين الثاني نوفمبر - ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

ـــن اليابــان بشــأن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات  اقـتراح مقـدم م
المتصلة بالباب ٦ من النظام الأساسي، المحاكمة   

القاعدة ٦ - ٣١: جبر أضرار اني عليهم 
القاعدة هاء: الصندوق الاستئماني 

رهنا بأحكام الفقرة (ب) مـن هـذه القـاعدة، علـى المحكمـة عنـد إصـدار أمـر  (أ)
بجـبر الأضـرار ضـد الشـخص المـدان، أن تحـدد، بصـرف النظـر عـن عـدد اـــني عليــهم، مبلــغ 
الضـرر أو الخسـارة أو الأذى الـذي تكبـده كـــل منــهم وأن تــأمر الشــخص المــدان بــأن يجــبر 

الأضرار مباشرة لكل من اني عليهم دون إيداع قيمة جبر الضرر في الصندوق الاستئماني. 
للمحكمـة أن تـــأمر بــإيداع قيمــة جــبر الأضــرار المقضــي ــا في الصنــدوق  (ب)
الاستئماني في حالات معينة عندما يستحيل علـى الشـخص المـدان أو يكـون مـن المتعـذر جـدا 
عليه أن يدفع تعويضات جبر الضرر مباشرة لكل مـن اـني عليـهم، كـأن يصبـح مكـان اـني 

عليه مجهولا بعد تقرير التعويضات. 
يفصـل مبلـغ جـبر الضـرر المقضـي بـه المـودع في الصنـــدوق الاســتئماني وفقــا  (ج)
للفقرة (ب) من هذه القاعدة عن الموارد الأخـرى للصنـدوق الاسـتئماني ويرسـل إلى كـل مـن 

اني عليهم حالما يصبح ذلك ممكنا. 
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ملاحظة إيضاحية 
توضح هذه القاعدة العلاقة بين أمـر جـبر أضـرار اـني عليـهم الصـادر ضـد الشـخص 
ـــن المــادة ٧٥ مــن النظــام الأساســي، وأمــر جــبر  المـدان وفقـا للجملـة الأولى مـن الفقـرة ٢ م

الأضرار المنفذ عن طريق الصندوق الاستئماني وفقا للجملة الثانية من الفقرة ذاا. 
وتنص الجملة الثانية من الفقرة ٢ مـن المـادة ٧٥ علـى أن للمحكمـة، عنـد الاقتضـاء، 
أن تصـدر أمـرا بتنفيـذ قـرار الجـبر عـن طريـق الصنـدوق الاسـتئماني. ولكـن العلاقـة بـــين هــذه 
الجملة والجملة الأولى في الفقـرة ذاـا ليـس واضحـا في الصيغـة الحاليـة للنظـام الأساسـي. فـإذا 

كانت الجملة الثانية المشار إليها لا تعني فحسب: 
أنـه فيمـا يتعلـق بمصـدر جـبر الأضـرار، يمكـن جـبر أضـــرار اــني عليــهم مــن  �١�

الصندوق الاستئماني الذي لا علاقة له بالمال الخاص للشخص المدان، 
بل تعني أيضـا أنـه فيمـا يتعلـق بوسـيلة دفـع تعويضـات الجـبر، يمكـن أن تدفـع  �٢�
ـــن طريــق  هـذه التعويضـات الـتي تتـألف مـن المـال الخـاص للشـخص المـدان ع
الصنـدوق الاسـتئماني، ينبغـي عندئـذ أن يوجـد مبـدأ واضـح يطبـق في الحالـــة 

��٢ أعلاه. 
ويجـب أن يوضـح أنـه ينبغـي، مـن حيـث المبـدأ، أن تدفـع تعويضـات جـبر الضـرر مــن 
الشخص المدان إلى اني عليـهم مباشـرة دون إيداعـها في حسـاب الصنـدوق الاسـتئماني وأنـه 
يجب، حتى إذا جـاز تنفيـذ قـرار الجـبر عـن طريـق الصنـدوق الاسـتئماني في حـالات معينـة، أن 

تدفع هذه التعويضات في اية المطاف إلى اني عليهم من كل بد. 
والأسباب هي كما يلي: 

لما كانت تعويضات جبر الضرر المقررة ضـد الشـخص المـدان تحسـب أساسـا  - ١
بالاسـتناد إلى الأضـرار الفعليـة الـتي لحقـت بـاني عليـهم، فـإن حـق تقـاضي هـذه التعويضــات 
يعود إلى اني عليهم هؤلاء. وبالتـالي، ينبغـي دفـع هـذه التعويضـات إلى اـني عليـهم مباشـرة 
وعلى الفور، إلا في الظروف الاستثنائية التي يتعذر أو يستحيل فيـها القيـام بذلـك. ولا يوجـد 

مبدئيا أي سبب لإيداع هذه التعويضات في الصندوق الاستئماني. 
إذا أودع الشخص المدان تعويضـات جـبر الضـرر المقـررة ضـده في الصنـدوق  - ٢
الاستئماني ولم يتلقاها اني عليهم، سيكون من المستحيل منع اني عليهم هـؤلاء مـن مطالبـة 
الشـخص المـدان بجـبر أضرارهـم، وذلـك، علــى ســبيل المثــال، وفقــا للقــانون المحلــي لبلــد مــا 
بالاستناد إلى بيان المطالبة ذاته. ولكن بمـا أن الشـخص المـدان يكـون في هـذه الحالـة قـد أودع 
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ماله الخاص في الصندوق الاستئماني وفقا لأمـر جـبر الأضـرار المحسـوبة بالاسـتناد إلى الأضـرار 
الفعلية التي لحقت باني عليهم، فإن هذا سيثير مسألة ما إذا كان يجـوز لـه الدفـاع عـن نفسـه 
بـالإصرار علـى أنـه أخلـى ذمتـه مـن أمـر جـبر الأضـرار الـذي أصدرتـه المحكمـــة. وبنــاء عليــه، 
سينتهك في هذه الحالة إما حق اني عليهم أو حق الشخص المدان، لأنـه إمـا أن يصبـح اـني 
عليهم غير قادرين على تقاضي تعويضات جبر الضرر الفعلية أو يصبـح الشـخص المـدان مجـبرا 

على دفع هذه التعويضات مرتين. 
ومـع ذلـك، ينبغـي مـن وجهـة النظـــر الإجرائيــة ولضمــان حــق الدفــاع عــن  - ٣
الشخص المدان وفقا للشـرح الـوارد في الفقـرة ٢ أعـلاه، أن يكـون الشـخص المـدان في وضـع 

يسمح له بأن يعرف بالتأكيد الوجهة النهائية لتعويضات جبر الضرر التي دفعها. 
وكما شرح أعلاه، وبالنظر إلى إمكانية إقامة اني عليهم دعـوى مدنيـة بعـد أن تـأمر 
المحكمة الجنائية الدولية بجبر الأضرار، يجب، فيما يتعلق بتعويضات جبر الضرر التي تتـألف مـن 
المـال الخـاص للشـخص المـدان، ألا تحسـب التعويضـات الفعليـة أو يقـرر أســـلوب الدفــع علــى 
أسـاس جمـاعي لأن ذلـك يخـل بحـق اـني عليـهم بالمطالبـة بجـبر الأضـرار مـن الشـخص المــدان. 
(وقد يثير ذلك أيضا مشكلة، كما أوضح في الفقرة ٢ أعلاه، بشأن العلاقـة بـين اـني عليـهم 
الذين يطالبون بجبر الأضـرار بالاسـتناد إلى الأضـرار الفعليـة الـتي لحقـت ـم والشـخص المـدان 
الذي يمكن أن يدافع عن نفسه بأنه دفع تعويضات جبر الضرر وفقـا لأمـر جـبر الأضـرار علـى 
أساس جماعي بما فيها الأضرار التي لحقت باني عليهم المعنيين.) لـذا، ينبغـي أن يتـم الحسـاب 

والدفع على أساس فردي. 
وتحـاول القــاعدة هــاء هــذه كفالــة حــق الملكيــة للشــخص المــدان وللمجــني عليــهم 
ــين  والحيلولـة في الوقـت نفسـه دون إمكانيـة نشـوء مشـكلة تعـرض الشـخص المـدان للدفـع مرت
كما شرح أعلاه. ويقتصر نطاق هذه القاعدة علـى الحالـة الـتي تصـدر فيـها المحكمـة أمـرا بجـبر 
الضرر ضد الشـخص المـدان وفقـا لمـا تنـص عليـه القـاعدة بوضـوح. وبنـاء عليـه، لا يدخـل في 
نطاق هذه القاعدة أي أمر لجبر الأضرار باستخدام مصادر غـير المـال الخـاص للشـخص المـدان 
المودعة في الصندوق الاستئماني وفقـا للشـرح الـوارد في الفقـرة الفرعيـة ��١. ولا يقصـد وفـد 
اليابان استبعاد إمكانية جبر الأضرار جماعيـا في هـذه الحـالات. ولا يقصـد لهـذه القـاعدة أيضـا 
أن تحدد معايير إدارة موارد الصندوق الاستئماني غير المال الخاص المودع مـن الشـخص المـدان 

وفقا لأمر جبر الأضرار. 
 


